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Résumé 

Les règles du droit international humanitaire visent 
à réduire les attaques contre les débiteurs ainsi que 
les hostilités, à réduire le recours à des moyens de 
combat aveugles et à prévenir toute manifestation 
de meurtre, de violence, de viol, de dispersion et 
de déplacement des familles, et cela n’est possible 
qu’avec la contribution et le rôle du Conseil de 
sécurité dans l’application de ces règles et sa 
reconnaissance de larges pouvoirs, compétences et 
pouvoirs pour résoudre les conflits internationaux 
et parvenir à la paix et à la sécurité internationales. 

 

Mots-clés: Droit international humanitaire, 
Conseil de sécurité des Nations Unies, CPI, Droits 
de l’homme, Droit international. 

 

Abstract 

The rules of international human law aim to limit 
attacks against civilians in addition to hostilities, 
and reduce the use of indiscriminate means of 
combat, and prevent all manifestations of killing, 
violence, rape, and family dispersal and 
displacement. This can only be achieved through 
the contribution and role of the Security Council 
in implementing these rules and recognition of 
wide powers, jurisdictions and powers in 
resolving international disputes and achieving 
international peace and security. 
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المدینین   الھجمات ضد  الحد من  إلى  تھدف  الإنسان  الدولي  القانون  قواعد  إن 
العشوائیة   القتال  وسائل  استخدام  من  والتخفیف  العدائیة،  العملیات  جانب  إلى 
وتشریدھا  العائلات  وتشتت  والاغتصاب  والعنف  القتل  مظاھر  كل  تمنع  كما 

تلك  ولا   تنفیذ  في  ودور  مساھمة  من  الامن  مجلس  یقدمھ  بما  إلا  ذلك  یتحقق 
حل   في  واسعة  وصلاحیات  واختصاصات  بسلطات  لھ  والاعتراف  القواعد 

 النزاعات الدولیة وتحقیق السلم والأمن الدولیین.
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 :مقدمة
إن ما شھدتھ الإنسانیة من ویلات الحروب ومعاناة ومآسي، وخروق فادحة لحقوق 
الإنسان وقواعد القانون الإنساني وذلك جراء الحرب العالمیة الثانیة، إضافة إلى جرائم  

مدنیین بصفة عامة، الأمر الذي أدى  خطیرة وانتھاكات جسیمة ضد النساء والأطفال وال
عائلات   وتشرید  أبریاء  ضحایا  ووقوع  الدول،  من  الكثیر  استقرار  زعزعة  إلى 
وتشتتھا، وغیرھا من التعذیب والعنف والقتل العشوائي والإبادة الجماعیة، والاستعمال 

 المفرط للأسلحة والجرائم ضد الإنسانیة. 
والكثیر من الجھود إلى وضع أھداف ونظام  ما دفع بالعالم ومنظمة الأمم المتحددة  

للحد من المعاناة حیث وصلوا إلى قانون یحكم مثل ھذه النزاعات والحروب، فتشكلت  
بھذا قواعد ونصوص قانونیة واتفاقیات تمنع استخدام وسائل القتال على فئة المدنیین،  

الدو القانون  من  رئیسیا  جزءاً  یشكل  الإنساني  الدولي  القانون  أن  فھو  كون  العام  لي 
 یسعى إلى غرض ھو التخفیف من الآلام التي تسببھا ویلات الحروب. 

مجلس   وباعتبار  التنفیذ،  لحیز  قواعده  تخضع  أن  من  بد  لا  أھمیة  یكتسب  ولكي 
الأمن الدولي أعلى ھیئة مثلة للأمم المتحدة مكلفة بحفظ السلم والأمن الدولیین في حالة  

كب یلعب دور  أنھ  كما  بھما  الإنساني، ومن  المساس  الدولي  القانون  قواعد  تنفیذ  یر في 
 ھذا المنطلق نطرح التساؤل التالي:

 إلى أي مدى ساھم مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني؟
 وللإجابة على ھذه الإشكالیة تم تقسیم الدراسة إلى مبحثین. 

 ني. المبحث الأول: الإطار المفاھیمي للقانون الدولي الإنسا 
 المبحث الثاني: دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني. 

 

 المبحث الأول: الإطار المفاھیمي للقانون الدولي الإنساني. 
ھو   المسلحة  النزاعات  قانون  أو  الحرب  قانون  أو  الإنساني  الدولي  القانون  إن 

ات الدولیة، كما أنھ یرمي القانون الذي یعمل على تنظیم العلاقات بین الدول والمنظم
القانون   أن ھذا  كما  إنساني،  دافع  المسلحة وذلك بغرض  النزاعات  آثار  الحد من  إلى 
المحاربین   أیضا  ویحمي  القتالیة  العملیات  في  ید  لھم  لیس  الذین  الأشخاص  یحمى 

 .والمدنیین أثناء النزاعات المسلحة

 المطلب الأول: مفھوم القانون الدولي الإنساني. 
حدید مفھوم القانون الدولي الانساني یعتبر في غایة الاھمیة كونھ یساعد القارئ  ن ت إ

المرادفة   الاخرى  بمصطلحات  بغیره  مقارنة  المصطلح  ھذا  على  التعریف  على 
والمتماثلة, فالقانون الدولي الانساني ھو جزء من القانون الدولي وھو عبارة عن قواعد  

واعده وترمي وتھدف الى الحد من اثار النزاعات  تنظم العلاقات بین الدول, كما انھ ق
المسلحة لدوافع انسانیة ومن ھذا المنطلق سنسلط الضوء على مفھوم ھذا القانون وبیان  

 . خصائصھ وطبیعتھ وتمیزه عن القوانین الاخرى 

 الفرع الأول: تعریف القانون الدولي الإنساني. 
بات الدول المتحاربة في حالة  ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد حقوق وواج

القوة   استخدام  وسائل  في  المتحاربین  على  قیود  وتفرض  العدائیة،  الأعمال  نشوب 
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النزاعات   ضحایا  حقوق  وتحمي  غیرھم،  دون  المقاتلین  على  وقصرھا  العسكریة 
والبحریة   البریة  المعارك  والمرضى والأسرى في  والجرحى  القتلى  المسلحة وخاصة 

 1المدنیین المحمیین من سكان المناطق المحتلة.والجویة، فضلا عن 
من   المھم  الجزء  ذلك  ھو  القانون  ھذا  أن  على  المجذوب  محمد  الدكتور  ویؤكد 
في   الإنسان  حمایة  إلى  ویھدف  الإنساني  الشعور  یستلھم  الذي  العام  الدولي  القانون 

 2أوقات الحرب والنزاعات المسلحة.
الإنسان الدولي  للقانون  آخر  تعریف  الاتفاقیة  وفي  القانونیة  القواعد  ھو مجموعة  ي 

جانب   إلى  الدولیة،  وغیر  الدولیة  المسلحة  النزاعات  زمن  في  تطبق  التي  والعرفیة 
والممتلكات،   الأشخاص  من  معینة  فئات  حمایة  بھدف  السلم  زمن  تطبق  التي  الأحكام 

 3والحد من وسائل وأسالیب القتال.
تعر في  الطراونة  محمد  الدكتور  اتجھ  أنھ وقد  على  الإنساني  الدولي  القانون  یف 

بھدف   إلیھا  التوصل  تم  والتي  المكتوبة،  أو  العرفیة  القانونیة،  القواعد  من  مجموعة 
تسمى   أصبحت  المسلحة،  النزاعات  أثناء  الأساسیة  وحریاتھ  الإنسان  حقوق  حمایة 

الد القانونیة  النصوص  الواسع  معناه  في  یتضمن  الذي  الإنساني،  الدولي  ولیة بالقانون 
 4كافة والتي تؤمن الحمایة للفرد وحقوقھ.

في   مصدرھا  تجد  التي  القانونیة  القواعد  مجموعة  أنھ  على  آخر  فقیھ  ویعرفھ 
المسلحة  النزعات  أوقات  في  تستھدف  والتي  الدولیة،  والأعراف  الدولیة  الاتفاقیات 

العسك العملیات  في  یشاركون  لا  الذین  الأشخاص  حمایة  الدولیة  وغیر  ریة  الدولیة 
وممتلكاتھم، والعسكرین الذین أصبحوا خارج ساحات المعارك بسبب مرض أو جروح 
المسلحة  والنزاعات  الحروب  إدارة  تنظیم  تستھدف  كما  الحرب،  وأسرى  غیرھا،  أو 

 5وتقیید حریة الأطراف المتحاربة في إختیار وسائل الإضرار بالعدو.
اني بأنھ فرع من فروع القانون والدكتور عامر الزمالي یعرف القانون الدولي الإنس

في   المتضررین  الأشخاص  حمایة  إلى  والمكتوبة  العرفیة  قواعد  تھدف  العام  الدولي 
حالة نزاع مسلح بما أنجر عن ذلك النزاع من آلام، كما تھدف إلى حمایة الأموال التي  

 6لھا علاقة مباشرة بالعملیات العسكریة.
القواعد مجموعة  أنھ  على  یعرفھ  من  المجتمع   وھناك  أقرھا  التي  الآمرة  القانونیة 

الدولي ذات الطابع الإنساني والتي تعتبر جزءا من القانون الدولي العام، وھو مجموعة 
القواعد القانونیة المكتوبة والعرفیة التي تستھدف تنظیم النزاعات المسلحة بوضع قیود  

لسلبیة لاستخدام القوة  على أطرافھا عند استخدام وسائل القتال بھدف الحد من الأثار ا
 7وحصر نطاقھا على المقاتلین فقط.

من   المسلحة  النزاعات  حمایة ضحایا  تستھدف  التي  القواعد  مجموعة  كذلك  وھي 
المرضى والجرحى والأسرى والمدنیین أثناء النزاع، وقد أصبح مصطلح ھذا القانون  

الصلیب قبل  من  تنظم  كانت  التي  الدیبلوماسیة  المؤتمرات  في  الدولي،    شائعا  الأحمر 
وغیر   الدولیة  المسلحة  النزاعات  في  المطبق  الإنساني  الدولي  القانون  وتطویر  لتأكید 

 8الدولیة.
وقد عرف قاموس المصطلحات الدولیة القانونیة ھذا القانون على أنھ صراع مسلح  

 9بین جماعات بشریة، وذلك من أجل فرض إرادة أحد الأطراف على المنافس بالقوة.
ب حقوق  واتجھ  قانون  عن  عبارة  الإنساني  الدولي  القانون  أن  على  الفقھ  من  عض 

واعتبره   جنیف)،  (قانون  عن  عبارة  أنھ  أو  المسلحة،  النزاعات  في  المطبق  الإنسان 
البعض جزءا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حین ذھب غالبیة الفقھ بأنھ یضم  
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(قانون لا والعرفیة في  الاتفاقیة  القواعد  أنھ جاء یحل  كل  أو  (قانون جنیف)،  ھاي) و 
الدولي   القانون  ھو  وشیوعا  استعمالا  الأكثر  والاصطلاح  الحرب)  (قانون  محل 

 10الإنساني.
لفئات معینة من   الحمایة  التي توفر  بأنھ مجموعة الأعراف  والبعض الآخر یعرفھ 

حة، سواء  الأفراد والممتلكات تحرم أي ھجمات قد یتعرضون لھا أثناء النزاعات المسل 
كانت ھذه النزاعات ذات صفة دولیة أو غیر دولیة، وھذه الأعراف مستمدة من القانون  

 11الدولي الاتفاقي أو العرفي.

 الفرع الثاني: خصائص القانون الدولي الإنساني. 

 :واعد القانون الدولي الإنسان قواعد قانونیة ذات طابع دوليق -
ق  ذات  الإنساني  الدولي  القانون  القواعد  فقواعد  من  كغیرھا  فھي  إلزامیة،  وة 

بتطبیقھا واحترامھا، وإلا تعرضت    الالتزام القانونیة ذات قوة ملزمة، ینبغي على الدول  
للمسؤولیة الدولیة وما یترتب على ذلك من تعویضات بل أن المسؤولیة الدولیة المترتبة  

 12على انتھاك قواعد القانون الدول الإنساني.
خاص،  حكم  ذات  دولیة،    اصبحت  لجرائم  مرتكبا  القواعد  ھذه  منتھك  یعد  حیث 

في   الأساسي  نظامھا  وقع  التي  الدولیة  الجنائیة  المحكمة  أمام  للمحاكمة   19وتخضع 
، والتي یحق لھا أن تقضي  2002والذي دخل حیز النفاذ في أول تموز    1998تموز   

 13بعقوبات جنائیة قد تصل إلى السجن المؤبد.
القانون قواعد  الآمرة،  وتتمیز  بصفتھا  الإنساني  دول   الدولي  لجمیع  ملزمة  وھي 

 14أعضاء المجتمع الدولي، ولا یجوز لأیة دولة الاتفاق على ما یخالف ھذه القواعد.

 قانون حدیث النشأة نسبیا:   - 
 1864.15فأول اتفاقیة رسمیة تقننھ تعود إلى سنة 

 قواعد القانون الدولي لا تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل:  - 
فمن غیر المقبول أن یقوم طرف في حرب بإساءة معاملة الأسرى أو یقتلھم، بحجة 
أن خصمھ ارتكب مثل ھذه الافعال، ویعود سبب ذلك إلى أن القانون الدولي الإنساني  
للعالم   تعلن  التي  الموضوعیة  القواعد  من  بمجموعة  بل  متبادلة،  بمنافع  یتعلق  لا 

دول كل  وأن  إنسان،  كل  حق  من  الدول  ضمانات  أمام  تلتزم  مثل  نفسھا  أمام  ملزمة  ة 
 16الأخرى، فالأمر یتعلق بحیاة الإنسانیة ولیس مكاسب متبادلة.

اتفاقیات جنیف متذرعاً   المحاربین عن تطبیق إحدى  وتطبیقا لذلك فإن أحجام أحد 
بإھمال من جانب الخصم، یعد مرتكباً لأعمال انتقامیة ضد الأشخاص المحمین، وھذه  

 17نتقامیة تحضرھا الاتفاقیات المعنیة بالقانون الدولي الإنساني حظرا تاما.الأعمال الا

 المطلب الثاني: تمییز القانون الدولي الإنساني عن باقي الفروع الأخرى.
حالة  أ تنظیم  غرضھا  وقواعد  مبادئ  ویتضمن  یشمل  الانساني  الدولي  القانون  ن 

مخططات العدائیة المسلحة اضافة  الحرب عبر تقیید الاطراف المتحاربة في ادارتھا لل
ا یشاركون  لا  الذین  الاشخاص  حمایة  وذلك    اتوقفو  والى  القانون  في  المشاركة  عن 

العدوى  ایدي  في  سقوطھم  او  اصابتھم  الدولي  نتیجة  القانون  بین  اختلاف  وھناك   ،
 الإنساني والفروع القانون الأخرى، وھذا ما سوف نتطرق الیھ في الفروع التالیة.
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 الأول: تمییز القانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي لحقوق الإنسان. الفرع 
إلى   الإنسان  لحقوق  الدولي  والقانون  الإنساني  الدولي  القانون  من  كل  یھدف  حیث 
الآخر،   عن  قانون  كل  منظور  اختلاف  مع  وكرامتھم  الأفراد وصحتھم  أرواح  حمایة 

 القانونین. وھو ما یؤدي بالضرورة لوجود نقاط تشابھ بین  
بموجب   أنشئت  الدولیة،  القواعد  من  ھو مجموعة  الإنسان  لحقوق  الدولي  فالقانون 
معاھدة أو عرف دولي، وعلى أساسھا یمكن للأفراد والجماعات أن تتوقع وأن تطلب  
بعض الحقوق التي یجب احترامھا او حمایتھا من قبل دولھم، وتحتوي مجموعة معاییر  

أیضا  الدولیة  الإنسان  غیر   حقوق  على  القائمة  التوجیھیة  المبادئ  من  العدید  على 
 18معاھدة.

كما أن القانونین من فروع القانون الدولي العام، وكلاھما أوجدتھ الحاجة إلى حمایة  
الفرد ممن یریدون سحقھ، وھنا تكمن وحدة المصدر بالنسبة للقانونین، ومن أجل الحد  

الإنساني، الدولي  القانون  ولد  الحرب  شرور  ضد    من  وحقوقھ  الإنسان  عن  وللدفاع 
القانونین على مر   تطور  ثم  الدولي لحقوق الإنسان، ومن  القانون  ولد  التعسفي  العمل 

 19ومتكاملین. نالعصور بشكل منفصل في خطین متوازیی
الو الإنسانيالقانون  في    دولي  الإنسان   على  نشأتھسابق  لحقوق  الدولي    ، القانون 

الدولیة،   الصكوك  خلال  من  أوذلك  بدایة حیث  الدولي   ظھورال  ن  للقانون  الفعلي 
من    جرحىالخاصة بتحسین أحوال ال  1864لعام    فاقیة جنیفالانساني جاء من خلال ات

المیدان بریال  جیوشال الدولي  أ   ،ة في  القانون  بعد    لحقوق ما  فعلي  بشكل  الانسان ظھر 
 20.الحرب العالمیة الثانیة

وزمان    ینالقانون  ین ذھ  یمیز  وما نطاق  مختلفانتطبیقأن  ینطبق  ت  ھما  حیث  ماما 
نراع مسلح دولي أو    نشوبفي وقت الحرب أي أثناء    ي الأول القانون الدولي الإنسان

كذلك    ،الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم   ن(داخلي)، بینما ینطبق القانودولي    غیر
ا یغطي بینم  ،ون عن القتال زالمقاتلون العاج  ھم حمایة فئات محددة و  إلىھدف الأول  ی

مجردة   بصورة  الإنسان  بني  كل طوائف  الإنسان  لحقوق  الدولي  یخاطب  القانون  ولا 
 21ولا یحمي فئات محددة منھ.

 نائي. التمییز بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجالفرع الثاني:  
ي أساس العلاقة التي تجمع بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائ  نإ

الدولي الإنسان القانون  بافتقار  ل   إلى  يتتمثل  أنھ    الالتزام  ضمانآلیة دولیة  إذ  بأحكامھ، 
عـام   جنیف  اتفاقیات  إبرام  حاجة    1864منذ  ھناك  لإنزال  إلى  كان  دولیة  آلیة  وجود 

قترح أحد رؤساء  الال بھا وقد  خنصوصھا أو الا  ھاكحالة انت  رض العقوبة وذلك فيفو
اقتراحا وھو إقامة مؤسسة قانونیة دولیة من    1872وانیھ) عام  الصلیب الأحمر وھو (م

ھا  بیرض العقوبة على مرتكفاتفاقیة جنیف وت   نتھكشأنھا أن تمنع وقوع الجرائم التي ت 
 22یتحقق ھذا الاقتراح بإنشاء آلیة دولیة. إلا أن ھذا الاقتراح رفض من قبل الدول ولم

القانونین و بین  والتفاعل  التداخل  لنا  ما  یتبین  بھ مجلس الأمن للأمم    من خلال  قام 
المؤقتة لمحاكمة مجرمي حرب یوغسلافیا الجنائیة  حیث    ،المتحدة من إنشاء المحكمة 

الملحقین    نوالبروتوكولی  1949  لعام   نیفج  اتاء المحكمة على اتفاقیشنإ اعتمد میثاق  
ھذا  الحرب، و  وانین بھا، عند وصف جرائم الحرب والانتھاكات الجسیمة لأعراف وق

الدولي الإنسانإنش  ما حدث بشأن   ي اء محكمة رواندا التي تمثل صورة لتفعیل القانون 
 23.ر الدوليغیالجنائي في النزاع المسلح  يالدول  ونالقانو
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القانون مكما تكت من خلال إنشاء المحكمة الجنائیة    ینل دائرة التفاعل والتداخل بین 
النظام الأساسي في مؤتمر روما  بالدولیة   جاء    إذ،  1998الدبلوماسي في عام  موجب 

نیف لعام  ت ج في تعریفھا لجرائم الحرب أنھا الجرائم التي ترتكب مخالفة لأحكام اتفاقیا 
بھا،  1949 الملحقین  والبروتوكولین  الدولي  بمعنى،  القانون  القانون  ی  يالإنسان  أن  عد 

 24الدولي.  جنائيالموضوعي للقانون ال

 

 في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني. المبحث الثاني: دور مجلس الأمن 
تنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة  إذا كان إختصاص مجلس الأمن یقتصر على 
التي تصدرھا  كافة الأحكام  لیشمل  یمتد  أن  المجلس یمكن  أن مجال تدخل  أم  الدولیة، 

حول ما   جمیع المحاكم الدولیة، بما في ذلك محاكم التحكیم، إلى جانب التساؤل الفقھي
الإجراءات   تشمل  أنھا  أم  الموضوع،  في  الصادرة  تلك  بالأحكام  المقصود  كان  إذا 
الأحوال   في  المحكمة  تصدرھا  التي  الإستشاریة  والآراء  التحفظیة)  (التدابیر  المؤقتة 

 المرخصة لھا بذلك. 

 المطلب الأول: آلیات مجلس الأمن ذات الطابع القضائي. 
سلطة مجلس الأمن في إرساء القضاء الجنائي  وفي ھذا المطلب سوف نتطرق إلى  

 الدولي الدائم أو الموقت. 

 الفرع الأول: سلطة مجلس الامن في إرساء القضاء الجنائي الدولي الدائم. 
من نظام روما   34تتكون المحكمة الجنائیة الدولیة من أربعة أجھزة حسب المادة  

ي العام (ھیئة الادعاء)، قلم  الأساسي وھي: ھیئة الرئاسة، شعب المحكمة، مكتب المدع 
 كاتب المحكمة(المسجل). 

)، وتتولى الدول الأعضاء  36/1قاضي (المادة    18ھیئة قضاة المحكمة من    وتتألف 
في  والمشتركة  الحاضرة  الدول  ثلثي  بأغلبیة  اختیارھم  الأطراف  الدول  جمعیة  في 

الأطراف لھذا  التصویت وذلك وفقا لنظام الاقتراع السري من بین من ترشحھم الدول  
مختلفتین   جنسیتین  من  شخصین  من  أكثر  ترشح  أن  دولة  لأي  یجوز  ولا  الغرض، 

سنوات ولا یجوز إعادة انتخابھم لفترة ولایة أخرى،    9ویشغل القضاة مناصبھم لمدة  
ویجب على الأطراف عند اختیار القضاة أن تراعي تمثیل النظم القانونیة الرئیسیة في  

     25العالم.
دائم یتولى    تصدتوقد   المتحدة منذ نشأتھا لمھمة إنشاء جھاز قضائي دولي  الأمم 

جھود   إبراز  ویمكن  ذلك،  إلى  توصلت  أن  الى  الدولیة  الجرائم  مرتكبي  معاقبة  مھمة 
 على النحو الاتي: 

لعام   نورمبرغ  محاكمات  لانتھاء  اللاحقة  الفترة  لعام    1945في  ،  1964وطوكیو 
المتح  الجمعیةكلفت   للأمم  في  العامة  المبادئ    1947دة  بصیاغة  الدولي  القانون  لجنة 

التي ذكرتھا محاكمات نورمبرغ وعملت بمقتضاھا، وكذا إعداد مشروع مدونة للجرائم  
عام   القانون  أسم  وقد عدل  وامنھا  البشریة  بسلم  قانون    1988المخلة  لیصبح مشروع 

عام   في  دعتھا  ثم  البشریة،  وامن  السلام  الموجھة ضد  في    1948الجرائم  النظر  إلى 
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مدى إمكانیة إنشاء جھاز قضاء دولي للاضطلاع بمھمة محاكمة الأشخاص الذین یتم  
إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة، أو غیرھا من الجرائم   اتھامھم بارتكاب جرائم 

    26المخلة بسلم و أمن البشریة.

 س الأمن في إرساء القضاء الجنائي الدولي المؤقت. الفرع الثاني: سلطة مجل
إلى   قام حیث   بالإسناد  دولیتین  جنائیتین  محكمتین  بإنشاء  الدولي  الامن  مجلس 

خاصة   الأولى  المتحدة،  الأمم  میثاق  من  السابع  للفصل  طبقا  لھ  المخولة  السلطات 
القانون لقواعد  جسیمة  انتھاكات  ارتكاب  عن  المسؤولین  الأشخاص  الدولي    بمحاكمة 

رقم  القرار  بموجب  سابقا  یوغسلافیا  في  خاصة 1993لعام    808الإنساني  والثانیة   ،
بمحاكمة الأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم إبادة الجنس والانتھاكات الخطیرة للقانون  
مثل   ارتكاب  عن  المسؤولین  الرواندیین  وكذا  رواندا  في  وقعت  التي  الإنساني  الدولي 

والانتھا الجرائم  رقم  ھذه  القرار  بموجب  لھا  المجاورة  الدول  في  لعام    955كات 
1994.27 

 المطلب الثاني: علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة.
في    قسمنا الإحالة  في  الامن  مجلس  تقییم سلطة  بإبراز  قمنا  فرعین،  المطلبین  ھذا 

 حقیق والمقاضاة. الفرع الأول، اما الفرع الثاني تقییم سلطة مجلس الامن في ارجاء الت 

 الفرع الأول: تقییم سلطة مجلس الامن في الإحالة. 
حیث تثیر مسالة إحالة مجلس الأمن للقضایا الى المحكمة الجنائیة الدولیة إشكالیة  

اذ من شان ذلك عجز مجلس الأمن عن اتخاذ القرارات الحاسمة في العدید من    واقعیة
الدائم الكبرى  الدول  سیطرة  بسبب  الفیتو،  المناسبات،  حق  باستخدام  علیھ  العضویة  ة 

في   غزة  وخاصة  فلسطین  في  الوضع  وھو  ھنا،  ضربھ  یمكن  الذي  البسیط  والمثال 
الوقت الحالي، ھذه الأخیرة التي عانت الكثیر من ویلات المحتل الإسرائیلي، دون ان  
ا یحرك مجلس الأمن ساكنا لیحمل الجرائم التي ارتكبتھا إسرائیل بعد دخول نظام روم

الأساسي حیز التنفیذ الى المحكمة الجنائیة الدولیة، وھو ما كان بالإمكان تفادیھ لو كان 
الدولیة، ھذه   الجنائیة  إحالة الوضع إلى المحكمة  المتحدة  العامة للأمم  بإمكان الجمعیة 
لحد   والاتفاقیة  السیطرة  غیاب  وبالتالي  الفیتو  حق  استعمال  فیھا  غاب  التي  الأخیرة 

 28ما.
أن مجلس الأمن یمارس سلطة الإحالة وفقا    13حتوى الفقرة ب من المادة  م  وحسب

للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، أي أنھا اجراء یدخل ضمن التدابیر التي یتخذھا  
من المیثاق،    39المجلس بعد معاینة الحالة المھددة للسلم و الامن الدولیین وفقا للمادة  

لل  المھددة  للحالة  "حالة" على  فالمعاینة  إحالة  قبل  الدولیین شرط جوھري  والامن  سلم 
المدعي العام للمحكمة، وھذا الإجراء الذي یتخذه مجلس الأمن في أطار الفصل السابع  

موافقة   تتطلب  التي  الموضوعیة  المسائل  ضمن  بینھا    9یدخل  من  یكون  أصوات 
   29أصوات الأعضاء الدائمین متفقة.

 س  الأمن في إرجاء التحقیق أو المقاضاة. الفرع الثاني: تقییم سلطة مجل
المادة   خطورة  الأكثر    16تكمن  للجرائم  إدخالھا  في  الأساسي  روما  نظام  من 

الملاحقة   دائرة  من  واخراجھا  السیاسیة،  المعادلة  في  الدولي  المجتمع  على  خطورة 
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س  القضائیة، ذلك إنھا تسمح بتجاھل الجرائم الدولیة المرتكبة متى سمحت أو أمر مجل
الأمن بذلك، باسم السلم والامن الدولیین، مما یؤدي الى تفویض احد اھم غایات انشاء 
العقاب،   من  الجرائم  ھذه  مرتكبي  لإفلات  حد  وضع  وھو  الدولیة  الجنائیة  المحكمة 
الفقرة الخامسة من دیباجة نظام روما   الجرائم،  بالتالي في منع ارتكاب ھذه  والاسھام 

لى ھیئة خاضعة لمجلس الأمن، من خلال منح مجلس الامن  الأساسي، والى تحویلھا ا
بھذه   یتمتع  لا  وھو  العدالة  عجلة  إدارة  في  التدخل  سلطة  السیاسیة  السلطة  وھو 

    30الصلاحیة من اتجاه محكمة العدل الدولیة.
لھ    تم وقد   منحت  اجلھا  من  التي  الاعتبارات  لنفس  السلطة  ھذه  الأمن  مجلس  منح 

ك فاذا  الإحالة،  السلم  سلطة  تھدد  دولیة  جرائم  ارتكاب  في  یكمن  الإحالة  أساس  ان 
والامن الدولیین، فان أساس إرجاء التحقیق و المقاضاة، یكمن في أن المحكمة نفسھا قد  

في ظرف    ترى اختصاصھا  في  تدخل  التي  الجرائم  في  النظر  أن  الأحیان  بعض  في 
   31زمني معین سوف یعكر صفو الأمن والسلم الدولیین.

تم  مجلس   وقد  منح  إمكانیة  نقاشات طویلة بخصوص  بعد  المادة  ھذه  إلى  التوصل 
السلطة   ھذه  أن  الى  الدول  وفود  من  العدید  اشارت  حیث  الصلاحیة،  ھذه  مثل  الامن 

 ستعد ثغرة في تاریخ المحكمة الجنائیة الدولیة، 
ن  فقد أشار مثلا المندوب الأردني الى أنھ "لا یفھم لماذا یحتاج مجلس الأمن الى أ

شھرا، مؤكدا أنھ لا ینبغي أن تصبح المحكمة    12تعلیق تحقیق لفترة تطول الى    یطلب
 مجرد ذیل تابع للمجلس" 

بعض الدول كسیرالیون تخفیض مدة التأجیل، غیر أن ذلك اصطدم بإرادة    واقترفت
الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن كالولایات المتحدة الامریكیة والاتحاد الروسي 

وسلطاتھا  التي   صلاحیاتھا  من  یحد  زمنیا  كان  لو  حتى  قید  أي  وجود  ترفض  كانت 
 32المطلقة التي تمارسھا في المجلس.

ومن أجل تحقیق التوازن بین فكرتي تحقیق العدالة والسلم رغم إمكانیة التعارض  
إرجاء بینھما في سلطة  تتمثل  الأمن  لمجلس  أخرى  الأساسي سلطة  نظام روما  منح   ،

في نصھا "لا یجوز البدء أو المضي في تحقیق    16اضاة بموجب المادة  التحقیق أو مق
أو مقاضاة بموجب النظام لمدة اثنى عشر شھرا بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى 
من   السابع  الفصل  بموجب  المجلس  عن  یصدر  قرار  یتضمنھ  المعنى  بھذا  المحكمة 

 33لشروط ذاتھا".میثاق الأمم المتحدة ویجوز للمجلس تجدید ھذا الطلب با 

 

 :خاتمةال

إن حفظ السلم یعد الركیزة الأساسیة لقیام مجتمع دولي متطور ومزدھر تسود فیھ قیم  
بالوسائل   نزاعاتھا  حل  بمبدأ  الدول  إلتزام  على  ذلك  تحقیق  ویتوقف  والمساواة،  العدالة 

التسویة وسیلة  إختیار  في  الكاملة  الحریة  النزاع  ترك لأطراف  فالمیثاق  التي    السلمیة، 
القائم بینھم، ومن بینھا حریة اللجوء إلى التسویة القضائیة،   یرونھا مناسبة لحل النزاع 

 سواء عن طریق التحكیم الدولي أو بواسطة محكمة العدل الدولیة.
غیر أن التسویة القضائیة للنزاعات الدولیة ستكون غیر مجدیة وعدیمة القیمة، متى  

التي تصدرھا المحاكم الدولیة أو عدم  الأطراف المتنازعة بحریة تن  تمتعت فیذ الأحكام 
 تنفیذھا، لا سیما في حالة تعارض ھذه الأحكام مع مصالح الدولة التي صدرت ضدھا. 
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وبناء على ذلك، فإن فعالیة التسویة القضائیة للنزاعات الدولیة لن تتم إلا بتنفیذ أحكامھا 
القضائیة   للأحكام  الإمتثال  درجة  زادت  فكلما  في  جبرا،  دورھا  إزداد  كلما  الدولیة، 

التسویة السلیمة للنزاعات الدولیة، من أجل حفظ السلم والأمن الدولیین وإرساء مبادئ  
 العدالة الدولیة، وعلیھ نوصي بالتالي: 

 تفعیل دور مجلس الأمن في محاربة التھدیدات الجدیدة للسلم والأمن الدولیین.  - 
الجنائیة  -  المحكمة  تعاون   توسیع مجال لجوء  الأمن في حالة عدم  إلى مجلس  الدولیة 

 الدول معھا.
یتعین كذلك تدعیم فكرة الإختصاص الجنائي العالمي، كبدیل في حالات عجز مجلس    - 

 الأمن عن تحقیق مھمتھ في وقف ومنع انتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني. 
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